
؟ ما حكم الطلاق ير مسلم ف اض غ ها ق طلق ها ف وج 194467 - أصرت على الطلاق من ز

ال السؤ

رآن ، والصلاة ، وأمور ه الق ي السويد , علمت لت للعيش معه ف ق ت ل مسلم حديث الإسلام ، وان ي السعودية من رج ت ف وج ز ن : ت ي ت ذ سن من

ه ن م أ ن , رغ ي ت اهدت معه سن رى , ج ا أخ ان ا ويترك الصلاة أحي ان ة الإسلام ، كان يصلي أحي ق ي ة حتى يعلم حق الي ة المث وج ت الز الدين . كن

ا ن ن ون السويدي أ ان كان على الق ه الطلاق , ف ت من ريات , طلب ت أن له علاقات محرمة مع نساء أخ ف م اكتش ا, ث ان ي بسوء أحي كان يعاملن

عت للدولة أو ه ، ودف ي من أصر علي ه لا يريد الطلاق ، لكن ن م أ تي , رغ ي ي ب لت ف ة الأولى ، وما ز ها الطلق رت ب ي اعت ن , لكن ي وج ا ز لسن

هم . ون ان من الأوراق ، على حسب ق المحكمة ث

لى الله . ت أمري إ وض ا ف ن ة ، وأحوالي المادية ليست على ما يرام . أ ة ، وكرب رب ي غ عل , ف ا أف ارة ، ولا أدري ماذ ا الآن محت ن أ

ه ي هذ ة ف وج ر ز ب ه لا أعت دون ي ب ي السويد ؛ لأن ا ف ديد هن كتب العقد من ج م ن ة الأولى ، ث رها الطلق ب ا الأمر؟ هل أعت ي هذ عل ف ا اف لكن ماذ

ي السعودية . كاح ف د الن عق ون ب هم لا يعترف الدولة ، ف

صلة ة المف اب الإج

أولا :

لى الله ورسوله ، ولا يحق له أن يطلب ما مرده إ ن اته : إ ما يعرض للمسلم من أمور حي ي رورة أن الحكم ف الض من المعلوم من دين الإسلام ب

مْ هُ اءَ وَ عْ أَهْ بِ تَّ  لَا تَ لَ اللَّهُ وَ زَ أَنْ ا  مَ مْ بِ هُ نَ يْ مْ بَ كُ نِ احْ أَ ه ؛ قال تعالى : ) وَ ى الله ورسوله ب اء ، سوى ما قض ي قض حث ف ره ، أو يب ي حكما من غ

ونَ قُ اسِ نَ النَّاسِ لَفَ  ا مِ رً ي ثِ نَّ كَ إِ مْ وَ هِ نُوبِ  ذُ ضِ  عْ بَ بِ مْ  هُ بَ ي صِ رِيدُ اللَّهُ أَنْ يُ ا يُ نَّمَ  أَ لَمْ  اعْ ا فَ لَّوْ وَ نْ تَ إِ فَ كَ  لَيْ إِ لَ اللَّهُ  زَ أَنْ ا  ضِ مَ عْ نْ بَ نُوكَ عَ  تِ فْ مْ أَنْ يَ هُ رْ ذَ احْ وَ

وكَ مُ كِّ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ  مِ ؤْ كَ لَا يُ  بِّ رَ ا وَ لَ فَ دة/49، 50 ، وقال تعالى : )  ( المائ نُونَ  وقِ مٍ يُ وْ ا لِقَ مً كْ نَ اللَّهِ حُ  نُ مِ  سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ غُ  بْ ةِ يَ يَّ لِ اهِ جَ مَ الْ كْ حُ أَفَ  *

ساء/65 . ا ( الن مً لِي سْ وا تَ لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ضَ ا قَ مَّ ا مِ جً  رَ مْ حَ هِ سِ فُ أَنْ ي  وا فِ دُ جِ مَّ لَا يَ مْ ثُ هُ نَ يْ رَ بَ جَ  ا شَ مَ ي فِ

لى تحاكم إ وز لها أن ت ه لا يج ن إ ها , ف ق ها من تطلي وج ع ز ن رعا ، وامت ر ش ب ب معت ها لسب وج لى طلب الطلاق من ز ة إ لى المرأ طرت إ ا اض ذ إ ف

ل الله . ز ن ما أ ريا ، لا يحكم ب ش ا ب عي ا وض ون ان ون تلك المحاكم ق ان ا كان ق ذ لاد الإسلام إ ي ب ل ولا ف ر ؛ ب لاد الكف ي ب ة ف ي المحاكم المدن

يرها من الأمور ارة ، وغ ن ، أمور الطلاق ، والتج ن المسلمي ي اع ب ز ي الن اء الأمريكي ف مة : ما حكم تحكيم القض ة الدائ ن ل علماء اللج وقد سئ

؟ .

ير حق له : غ ي له ب ا قض ذ ة ، وإ رعي د محاكم ش ا لم توج ذ رورة ، إ د الض لا عن ة ، إ عي لى المحاكم الوض وز للمسلم التحاكم إ وا : "لا يج اب أج ف

تهى . ه " ان ذ لا يحل له أخ ف

يد . و ز ب كر أ يخ ب ان , الش وز يخ صالح الف يخ , الش يز آل الش د العز يخ عب از , الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

. )23/502( " مة ة الدائ ن اوى اللج ت تهى من "ف ان

ا : ي ان ث
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ه لت ب ز ب على من طلب الطلاق ، أو ن الواج رب ، ف لاد الغ ي ب ل تلك الأمور ، كما هو الحال ف ي مث صل ف رعي يف اء ش اك قض ا لم يكن هن ذ إ

ع لك أن يرف عد ذ م له ب رعي . ث اء الش القض ي حاله ب ي ف قض لده ، لي ي ب ل ، أن يعرض حاله على المركز الإسلامي ف واز لة من تلك الن از ن

ة ق ي ي حق عمت ، والتعويل ف ها ون ب رعي ، ف اء الش ل القض مث ت له المحكمة ب ن قض إ ه ؛ ف ق ي ه وتوث ات حق ب ة ، لإث ي ة أمام المحاكم المدن ي القض

ه المحكمة ت ب لدك ، وما قض ي ب رة ف ب ة المعت ة الإسلامي ئ ه المركز الإسلامي ، أو الهي ى ب ي قض رعي ، الذ اء الش ما هو على القض ن الأمر إ

ها . مان يق الحقوق وض ما هو لتوث ن ة إ ي رب الغ

ذ ف لا ين لك ؛ ف ا من ذ ئ ي ذ ش رعا : لم يحل له أن يأخ ي ما لا يحق له ش اض ق ير حكم الله ، وأعطى المت غ ي ب رب ري الغ اء الكف ى القض ا قض ذ وإ

اء ه القض ي ب ا ، حتى يقض رعي لك طلاقا ش ذ ر حكمه ب ب ره على التطليق : لم يعت ب وج ، أو أج ا طلق على الز ذ سه ، وإ ف ن ه ب ق كاحه ، ولا تطلي ن

ه . لي عي إ راف ت ك أن ت ا أمكن ذ لدك ) السعودية ( إ ي ب رعي ف اء الش ق ، أو القض رعي ، على ما سب الش

رة ت ي الف ة ، ف طة الإسلامي مارك مع الراب - الدان ن هاج ن كوب د ب عق أمريكا ، المن ريعة ب هاء الش ق مع ف ي لمج ان تمر الث امي للمؤ ت ان الخ ي وقد نص الب

اء لى القض وء إ ي اللج ص ف ه يرخ ن يو لعام 2004 م على : " أ ق 22-25 من يون مادى الأولى لعام 1425هـ المواف هر ج من 4-7 من ش

ريعة لتحديد لى بعض حملة الش وء إ ريطة اللج ريعة ، ش لد لا تحكمه الش ي ب لمة ف ع مظ لاص حق أو دف لا لاستخ ي عين سب دما يت عي عن الوض

ه ". ذ ي ف ن ي ت ه والسعي ف ة ب لة ، والاقتصار على المطالب از وع الن ي موض يق ف ب التطب رعي الواج الحكم الش

ارج ديار الإسلام : ريه المحاكم خ ي تج ي الذ الطلاق المدن ع : مدى الاعتداد ب ه : " المحور الساب ي اء ف وج

ن إ ان حول الطلاق ف وج ع الز از ن ا ت ذ ة ، أما إ عي ه أمام المحاكم الوض ق ي ي توث لا حرج ف ا ف رعي ته طلاقا ش وج ل ز ا طلق الرج ذ ه إ ن رار أ ن الق يَّ بَ

عي اء الوض لى القض وء إ مة ، وأن اللج ة اللاز ي ون ان راءات الق اء الإج ف ي عد است عدامه ب د ان رعي عن اء الش ام القض قوم مق ة ت المراكز الإسلامي

ها ن إ ي ف ة على الطلاق المدن ا حصلت المرأ ذ إ ة ، ف رعي ة الش احي واج من الن هاء الز ن رتب عليه وحده إ ة لا يت ي ون ان ة الق احي واج من الن هاء الز لإن

ه ة ، ولا وج رعي ة الش احي ايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الن ه القض ي هذ ن ف هلي لك على يد المؤ ة ، وذ لى المراكز الإسلامي ه إ ه ب توج ت

تهى . اطق " ان تلف المن ي مخ ها ف لي وع إ ة وسهولة الرج ر المراكز الإسلامي ه الحالة لتواف ي هذ رورة ف الض اج ب للاحتج

لك : اء على ذ ن وب

اره ، أو ي ت اخ ك ب وج لك كله ، حتى يطلقك ز ذ رة ب لا عب قك ، ف ره على تطلي ب ك ، أو أج وج اء السويدي قد حكم بطلاقك من ز ن كان القض إ ف

ه . ان ي ق ب رعي ، على ما سب لك الحاكم الش ذ يحكم ب

ن رأوا أن حكم المحكمة إ ها ، ف سات ملاب ة ب ي ي عليهم القض وق ، وتعرض لى أقرب مركز إسلامي موث عي أمرك إ ب عليك الآن : أن ترف والواج

ا . ذ اف قد صار ن قروه ، ف ريعة وأ ق للش مواف

ي اض اء يوقعه الق لك لأن الأصل أن كل قض عة , وذ ه الرج ي وج ف ه لا يملك الز ن ى أ معن رى ب ة صغ ون ن ي ا ب ن ائ ه الحالة ب ي هذ ع الطلاق ف ويق

ة . ن ي حالات معي لا ف ا إ ن ائ ع ب ه يق ن إ ف

ن الطلاق إ ة ف ق ف الن لا الطلاق على المولي والمعسر ب ا ، إ ن ائ ه يكون ب ن إ ه : ف ائ ش ن إ ه ب ب ائ ي المالكي " كل طلاق حكم الحاكم أو ن رش قال الخ

ي " )4 / 16(. رش ليل للخ تصر خ رح مخ تهى من " ش " ان عي عليهما رج

ه الحالة يقع طلاقا ي هذ ه ف رعا , ولكن ه ش د ب ذ واقع معت ئ ن ن الطلاق حي إ ه : ف ر علي ب ك هو من أوقع عليك الطلاق ، ولم يج وج ن كان ز أما إ

توى رقم : )175184( ي الف عة ف ا أحكام الرج ن ي ديدين , وقد ب د أو مهر ج ي العدة - دون عق اعك – ما دمت ف رج وج معه إ ا يملك الز عي رج

.
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يه من ما هو واقع ف ه ب الله , وتعلمي كره ب ك وتذ وج ي ز اطب وقوع الطلاق أو عدم وقوعه : أن تخ ام سواء حكم ب ا المق ي هذ صيحة لك ف والن

اة , رة الحي الأولى أن تكملي معه مسي ي كلامه الصدق : ف ه ، ولمست ف حان لى الله سب قصيره وتاب إ ت ن اعترف ب إ يع لحقوق الله ، ف ي تض

لك . ك ذ لدك ، متى أمكن لى ب ه ، وعودي إ ي ارق ف ه : ف ت ي توب اء ف اك رج ن لم يكن هن أما إ

ال رقم : )9497( , ورقم : )172983(. واب السؤ ر ج ظ وين

والله أعلم ..
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